
 القاهــرة - لم تكـــن إيفيلين ألفونس 
قضائـــي  حكـــم  يتســـبّب  أن  تتخيـــل 
لصالحها في أزمـــة بين القضاء المصري 
والكنيسة. إذ حصلت ألفونس على حكم 
من المحكمة الإدارية العليا يقضي بوقف 
تنفيـــذ وإلغاء قـــرار بطريركيـــة الأقباط 
الأرثوذكـــس بحرمانهـــا مـــن ”التناول“، 
وهـــو أحـــد طقـــوس الأســـرار الســـبعة 
المقدسة (المعمودية، زيت الميرون، الشكر 
بالتنـــاول مـــن القربان المقدس، مســـحة 
المرضى، التوبة، الزيجة، وسر الكهنوت).
ورفضـــت المحكمة الطعـــن المقدم من 
بابـــا الأقبـــاط الأرثوذكـــس تواضروس 
الثانـــي بصفتـــه، لأنهـــا رأت أن قـــرار 
الكنيســـة بحرمـــان ألفونس يمـــسّ من 
الحريات العامة ويقيّد ممارسة الشعائر 
الدينيـــة، فـــي خطوة تجـــاوزت الحدود 
الفاصلة بين ســـلطة الحكومة والسلطة 
الكنســـية، وأثـــارت جدلا حـــول طبيعة 

العلاقة بينهما.

تاريخيا، تســـير هـــذه العلاقة على 
خطين متوازيين. أحدهما يؤكد التفاهم 
والانســـجام فـــي كثيـــر مـــن القضايـــا 
السياســـية المشـــتركة، والآخـــر يعكس 
تباعدا. ولا شكّ في أن الجدل الدائر هذه 
الأيام حول إصدار مجموعة من الأحكام 
لا تتوافق مع توجهات القيادة الكنسية، 
سيرســـم ملامـــح جديدة لهـــذه العلاقة، 
على مستوى الكنيسة كما على مستوى 
المجتمع القبطي الـــذي يطالب عدد هام 
من أبنائه بقوانين تساويهم بالمسلمين، 
كما حـــدث مؤخرا مـــع قانـــون الميراث 
والجدل التقليدي حول الطلاق والزواج.

تفادي أزمة سياسية

ينفـــرط  أن  الكنيســـة  تخشـــى 
عقـــد هيمنتهـــا علـــى جمـــوع الأقباط. 
ويصبـــح القضاء ملاذا لهـــم يحتكمون 
والمواريـــث  الملّـــة  قضايـــا  فـــي  إليـــه 
ممـــا  عمومـــا،  الشـــخصية  والأحـــوال 
قضيـــة  وتعـــد  ســـلطتها.  فـــي  يؤثـــر 
التنـــاول كاشـــفة لكثيـــر ممـــا يعتمـــل 

داخـــل الكنيســـة وعلاقتهـــا بالحكومة.
لم تناقـــش المحكمة قواعد ســـر التناول 
أو تنظيمـــه دينيا، بل تعاملت معه كقرار 
إداري تمّ دون التحقيق أو الاستماع لمن 
وقعـــت عليها العقوبة، مـــع ذلك اعتبرت 
الكنيســـة تلك الخطوة تدخّلا في شـــأن 
داخلي يتعلق بأحد أمور العقيدة لطائفة 

الأقباط الأرثوذكس.
أن  وكشف مصدر قضائي لـ“العرب“ 
المحكمة لم تصدر هـــذا الحكم لأنها غير 
مقتنعة بعدالة الشـــريعة المســـيحية أو 
ترغب في تحدّيها، فالقاضي أصلا ليس 
ســـلطة تشـــريعية، ولم يكن أمامه خيار 
غيـــر تنفيـــذ القانون، ولـــو أصدر حكما 

مختلفا لكان معناه ”مجاملة للكنيسة“.
وألمح المصدر نفسه، إلى أن المحكمة 
لم تتدخل في الشـــرائع المســـيحية، ولم 
تتطوع بـــدس أنفها في مـــا يخص دور 
الكنيســـة، بل كانـــت مجبـــرة على نظر 
الدعـــوى التي رفعتهـــا مواطنة مصرية 
كمســـيحية مُتضررة مما تـــراه إجحافا. 

والكنيسة ليست فوق القانون.
لكــــن، يقول مســــؤولون كنســــيون إن 
بالعبادة  الخاصــــة  الكنســــيّة  القــــرارات 
لا تدخــــل في نطــــاق أحــــكام القانون، بل 
تقع في صميــــم أحكام المــــادة الثالثة من 
الدســــتور التي تنــــص على أن ”شــــرائع 
المصريين من المسيحيين واليهود المصدر 
مة لأحوالهم  الرئيســــي للتشــــريعات المنظِّ

الشخصية، وشؤونهم الدينية“.
ويرى متابعون للقضية أن الكنيســــة 
تعتــــرض على الحكــــم القضائــــي بصور 
ملتوية وغير مباشــــرة لتفادي الوقوع في 
أزمة سياسية، لأن القانون المصري يحظر 

توجيه النقد لأحكام القضاء.
كما أن فتح ملف الكنيســــة أمام الرأي 
العام يؤدي إلــــى إحراجها، والابتعاد عن 
الطابع الســــري الذي تدير بــــه الكثير من 
القضايــــا، حيث تحرص على مناقشــــتها 
داخــــل جدرانهــــا، ومعنــــى خروجها أنها 

تصبح معرضة للمزيد من الانتقادات.
تكتّمــــت الكنيســــة على أنها الســــبب 
وراء تعطيــــل إصــــدار البرلمــــان المصري 
لقانــــون البنــــاء الموحّــــد لــــدور العبادة، 
والذي يربط عددها بعدد الســــكان. وبعد 
اكتشــــاف أن عدد دور العبادة المســــيحية 
يفوق عدد الأقباط، بدأت الكنيســــة تناور 
وتعطل وصــــول هذا الملف إلــــى البرلمان. 
والحكومــــة لا تــــزال هــــي المتهمــــة أمــــام 
الجماعــــة المســــيحية، لأنهــــا امتنعت عن 

إظهار الحقيقة.
تحاول الكنيســــة احتــــواء الكثير من 
المواقف وعدم الانسياق وراء الضجة التي 
أثارتهــــا بعض الأحــــكام القضائية. وبدا 
ذلك جليا في تصريح القس بولس حليم، 
المتحدث الرسمي للكنيسة، الذي قال إنها 
لن تتخذ إجــــراءات حيال أحكام المحكمة، 
لكنها ملتزمة بما يكفله لها الدســــتور، أي 
الاحتكام إلى الشرائع المسيحية، ومن بين 
ما تدرســــه الكنيســــة اللجوء إلى المحكمة 
الدســــتورية العليا للطعن على الحكم، ما 

يعني ضمنيا رفض تنفيذ الحكم.

انتقل الســـجال إلـــى الـــرأي العام 
وتباينـــت ردود الأفعـــال علـــى رد فعل 
الكنيســـة، بـــين المؤيديـــن والمعارضين، 
ليس لأهميـــة القضية فهـــي واحدة من 
الآلاف من القضايـــا المنظورة بالمحاكم، 
لكن لأن الكنيســـة تريـــد أن تصبح فوق 
القانون أو دولة داخـــل الدولة، لا تجب 

محاسبتها أو مراجعتها.

أبعد من التناول

أثارت قضية التناول تساؤلات بدت 
منطقية عن كيف تقدم الكنيسة لرعاياها 
المســـجونين، حتى فـــي قضايـــا القتل، 
الخدمات الدينية، وتبعث إليهم كهنتها 
المعتمديـــن منها لـــدى وزارة الداخلية، 
بينمـــا ترفض التراجع عن قرار بحرمان 
إيفيلـــين ألفونس من ممارســـة طقوس 
عقيدتها بعدما أثبتت بالقانون براءتها.
ينطوي الحرمان الكنسي في حقيقته 
علــــى قرار تأديبــــي، لكــــن أوراق القضية 
خلــــت ممــــا يُفيد قيــــام الكنيســــة بإجراء 
تحقيق مع ألفونــــس لمواجهتها بالوقائع 

المنســــوبة إليها لتمكينهــــا من الدفاع 
عن نفســــها قبل إصدار قرار ضدها، 
وبذلك تكون أهدرت حقا أصيلا من 

حقوق الإنسان الأساسية.
يبدو للمتابع لقصة ألفونس 

أنها لا تســــتحق تلــــك الضجة 
التي أثيــــرت حولها. فالقصة 
بــــدأت منــــذ 12 عامــــا عندما 
الأسقف  يؤانس  الأنبا  أصدر 
العام وسكرتير البابا شنودة 
الدكتورة  بأن  شــــهادة  آنذاك 

والمكرســــة  ألفونــــس  إيفيلــــين 
باسم تاســــوني إيريني تمّ حرمانها 

من ممارسة الأسرار الكنسية، ودار نزاع 
بينها ومكرّســــة أخرى، أي راهبة تعمل 
بخدمــــة المجتمــــع، بســــبب اتهامات في 
الذمة المالية، وحرمت الكنيسة ألفونس 
مــــن ســــر التنــــاول لخيانتهــــا الأمانــــة 
وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية.

اســــتمر النزاع القانوني في المحاكم 
حتى صدر حكم نهائــــي منذ أيام بإلغاء 
القرار الكنسي، لأن هناك حكما صدر من 
محكمة الجنح ببراءة ألفونس مما أسند 
إليهــــا من اتهامات ومن ثم تكون الوقائع 
التي اســــتند عليها قرار حرمانها مخالفا 

للقانون.
توقعت السيدة المسيحية أن الكنيسة 
ســــتنفّذ الحكم على الفور، لكنها فوجئت 
برفض المسؤولين بالكنيسة، وهو ما ينذر 
بتفاقــــم المشــــكلة في ظل إصــــرار القضاء 
والكنيسة على موقفيهما إزاء الحكم. فمن 
ناحية يراه القضاء مطابقا للقانون، بينما 

تعتبره الكنيسة مخالفا للدستور.
تحـــرص الكنيســـة علـــى التصعيد 
من خلال تصريحـــات المؤيدين لموقفها، 
وليس مـــن داخلها، وظهـــر الأمر وكأنه 
أزمة دينية، مع أن إيفيلين ألفونس حالة 

فردية ولم ترتكب في نظر القانون جرما.
تعد تلـــك القضية ســـيناريو مكرّرا، 
وســـبق أن رفض البابا شـــنودة الثالث، 
تطبيق حكم صـــادر عن المحكمة الإدارية 
العليا فـــي الـ29 من مايو 2008 نصّ على 
وجوب أن تســـمح الكنيسة بالزواج مرة 
ثانيـــة للأقباط الذيـــن حصلوا على حكم 

بالطلاق من القضاء.
تشـــابه موقـــف الكنيســـة وقتها مع 
مـــا يحـــدث الآن وأعلنت ”أنهـــا تحترم 
القانـــون، لكن لا يمكنها أن تقبل الأحكام 
التي تناقـــض تعاليم الكتـــاب المقدس“. 
ولجأت الكنيسة إلى المحكمة الدستورية 
العليا التي ألغـــت الحكم، وهو ما تنوي 
أن تفعله الكنيســـة مع حكم إلغاء قرارها 

ضد السيدة المسيحية.

مخالفة مسيحية

أن  أكد مصـــدر كنســـي لـ“العـــرب“ 
امتنـــاع البابا عن تنفيـــذ الحكم في تلك 
القضيـــة لا يوقعـــه تحت طائلـــة قانون 
العقوبات، لأنه في الأساس ليس موظفا 
عموميـــا، ولا قيمـــة للأحـــكام الصادرة 
طالما أنها مخالفة للعقيدة المســـيحية، 
وطقـــس التنـــاول يُعدّ أحد الأســـرار 
الكنســـية الســـبعة، وهو نعمة غير 
منظورة ينالها المؤمن بشـــرط أن 
يســـبقه ســـر التوبة والاعتراف 

أمام الكاهن.
وحذّر المصدر من يحاولون 
إثـــارة الشـــغب من وقـــت إلى 
آخر بتجنب هذه الأمور، لأنها 
تأتي لصالح جهات تريد زعزعة 
استقرار الأوضاع داخل الكنيسة، 
ولديهـــم العديد مـــن القوانين التي 
تعاقب من يشـــكوها إلى الســـلطات 
المدنيـــة ولم تســـتخدمها الكنيســـة 

بعد.
ويـــرى مراقبون أن الجدل الدائر 
وحيثياته.  القضائـــي  الحكم  يتعدى 
فالكنيســـة علـــى مـــدى عقـــود هـــي 
الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للطائفة 
الأرثوذكســـية التي تشكّل أكبر أقلية 
دينية في البلاد. لكن بعد ثورة يناير 
2011 طـــال العقليـــة القبطيـــة تغيّرٌ، 
وأصبـــح رعاياها يرفضون ســـيطرة 
القيـــادات الدينيـــة علـــى شـــؤونهم، 
واتخـــذ بعضهم إطاراً جديـــداً للدفاع 
عـــن حقوقه في بوادر فريدة، مثل حالة 
إيفيلين ألفونس ولجـــأوا إلى القضاء 
ليكـــون حكما بينهما وهـــو ما أغضب 

القيادات الكنسية.
ويقول هؤلاء إن هيمنة المؤسســـات 
الكهنوتيـــة وفرضها الطاعة القســـرية 
على أتباعها، من خلال تنميط الســـلوك 
والفكر الدينـــي هدفه تكريس الانصياع 
لرؤيتها ومقولاتها في الجانبين الروحي 
والدنيوي. فهي تضع شـــروطاً للإيمان 
الصحيح وممارســـاته بحيـــث لا يمكن 

الخروج عليها، ومن ثم يتم التصدي لكل 
محـــاولات فض نزعة التحرر من أغلالها 
وقيودهـــا أو الاعتـــراض علـــى قرارتها 

والتمرد كما فعلت ألفونس.
وأشاروا إلى أن الكهنة يستخدمون 
الحرمان الكنسي لمعاقبة من يغرد خارج 
السرب عقائديا أو دنيويا، وطبقته على 
الكثير مـــن أتباعهـــا، والرضوخ لتدخل 
القضاء ســـوف يعطي الفرصـــة لهؤلاء 
لاتخاذ نهج ألفونس والتمرد على سلطة 

الكنيسة المعنوية والمادية.
ســـدرة،  كمـــال  الصحافـــي  وكتـــب 
عبر صفحته فيســـبوك، إن المســـيحيين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  يشـــتكون 
المحاكـــم  إلـــى  ويذهبـــون  الاجتماعـــي 
بســـبب عدم وجود من يســـمعهم بعدما 
تحـــوّل بعض رجال الكنيســـة من خدام 
للشـــعب إلى آلهة لا تجوز مناقشتها أو 

الاعتراض على قراراتها.
وقال الباحـــث القبطي كمـــال زاخر 
إن الكنيسة مؤسسة مصرية،  لـ“العرب“ 
لها قواعد منظمة للعلاقات داخلها وهي 
قواعد مستقرة، منها التي تنظم ممارسة 
العبادات وتعرف بالطقوس وهي حقوق 
أصيلـــة للمـــرء، وعندمـــا يرتكـــب خطأ 
ما يوجب عقابا كنســـيا يكـــون حرمانه 
مبنيا على تحقيق كنســـي يتدرّج حسب 
نوع الخطأ وحجمـــه. وبالتوازي تتدرج 
العقوبـــة مـــن التنبيه إلـــى الحرمان من 
ممارسة الطقس مؤقتاً إلى الحرمان من 
عضوية الكنيسة، لكن يبقى باب العودة 
مشـــرعا، فهدف العقوبة ”رد الخاطئ عن 

طريق ضلاله“، بحسب تعبير الإنجيل.
وأضـــاف زاخـــر أنـــه إذا تعســـفت 
الكنيســـة في قرارها أو جـــاءت العقوبة 
دون محاكمة ودون أســـباب موضوعية 
أو نتيجة أســـباب شـــخصية لـــدى من 
أصدرها ترتد على من أقرّها، بحسب ما 
قالت به قوانين الكنيســـة، ولأن الكنيسة 
مؤسســـة مصرية فهي تخضـــع للنظام 
العـــام ويصبـــح مـــن حق المتضـــرر من 

القرار المعيب اللجوء إلى القضاء.
ويعـــدّ حكـــم القضـــاء تحذيـــرا من 
اســـتخدام الأســـرار الكنســـية فـــي غير 
موضعها كعقوبة وليس لمغفرة الخطايا، 
وقضية الحرمان الكنســـي تحتاج تدخل 
البابـــا تواضروس الثانـــى لتكون وفق 
معاييـــر معروفة ومعلنـــة حتى لا تكون 
عصـــا غليظـــة للعقوبات في يـــد رجال 

الدين.
ويـــدرك المتابعون للشـــأن الكنســـي 
فـــي مصـــر، أن هنـــاك تحديـــات كثيرة 
تجعـــل فكـــرة تنفيذ الكنيســـة للحكم أو 
تراجعها عن قرارها أمـــرا صعبا، إن لم 
يكن مســـتحيلا، فالبابا ســـيضع نفسه 
فـــي موقف حـــرج ويفتح نيـــران صقور 
الكنيســـة عليه، لأن تلـــك العقوبة وقّعها 
أحـــد الموالين للبابا شـــنودة وقتذاك، ما 
يضعـــه تحت مســـاءلة شـــعبية يقودها 

التيار المتشدد.
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الكنيسة تحاول احتواء الكثير من المواقف

قضايا الأحوال الشخصية
ساحة مبارزة بين الحكومة المصرية والكنيسة

تطلعات لدى المسيحيين للانعتاق من سيطرة القيادات الدينية والمؤسسات الكهنوتية
يشهد المجتمع القبطي المصري سجالات دينية واجتماعية لا تخلو من مرام 
سياســــــية، عقب صدور أحكام من القضاء المصري بشأن بعض القضايا 
ــــــي تدخل عرفيا فــــــي صميم اختصاصات الكنيســــــة. وقــــــد اعترضت  الت
الكنيســــــة الارثوذكســــــية على تلك الأحكام واعتبرتها تدخلا في شؤونها، 
ولوّح كنســــــيون بأنه لن يتم تنفيذها، ما جعل الكنيسة تظهر كأنها صارت 
طرفــــــا في نزاع مع الحكومة التي تحاول احتواء المواقف الخلافية العديدة 
كي لا تستغل في إضفاء معاني سياسية كبيرة عليها، بعد أن أثارت بعض 

الأحكام جدلا وسط الأقباط.

بعد ثورة يناير 2011 طال
العقلية القبطية تغيّر،
وأصبح رعايا الكنيسة 

يرفضون سيطرة القيادات 
الدينية على شؤونهم، 

واتخذ بعضهم إطارا جديدا 
للدفاع عن حقوقهم في 

بوادر فريدة، ما أغضب
القيادات الكنسية

شيرين الديداموني
صحافية مصرية

تحديات كثيرة لمرجعية الكنيسة

المحكمة رفضت الطعن 
المقدم من بابا الأقباط 

تواضروس الثاني لأنها رأت 
أن قرار الكنيسة يمس 

الحريات 

ــيون إن 
بالعبادة 
نون، بل 
ثالثة من 
شــــرائع 
المصدر 
لأحوالهم 
ر

كنيســــة 
ي بصور 
وقوع في 
ي يحظر 

ام الرأي 
تعاد عن 
كثير من 
قشــــتها 
جها أنها 

دات.
لســــبب
المصري 
العبادة، 
ن. وبعد 
ســــيحية 
ـة تناور 
البرلمان. 
ـة أمــــام 
نعت عن 

كثير من 
جة التي 
ية. وبدا 
س حليم، 
قال إنها 
لمحكمة، 
تور، أي 
ومن بين 
المحكمة 
لحكم، ما 

الكنيســـة، بـــين المؤيديـــن والمعارضين، 
ليس لأهميـــة القضية فهـــي واحدة من 
الآلاف من القضايـــا المنظورة بالمحاكم، 
لكن لأن الكنيســـة تريـــد أن تصبح فوق 
القانون أو دولة داخـــل الدولة، لا تجب 

محاسبتها أو مراجعتها.

أبعد من التناول

أثارت قضية التناول تساؤلات بدت 
منطقية عن كيف تقدم الكنيسة لرعاياها 
قضايـــا القتل،  المســـجونين، حتى فـــي
الخدمات الدينية، وتبعث إليهم كهنتها 
المعتمديـــن منها لـــدى وزارة الداخلية، 
بينمـــا ترفض التراجع عن قرار بحرمان 
إيفيلـــين ألفونس من ممارســـة طقوس 
عقيدتها بعدما أثبتت بالقانون براءتها.
في حقيقته  ينطوي الحرمان الكنسي
علــــى قرار تأديبــــي، لكــــن أوراق القضية 
خلــــت ممــــا يُفيد قيــــام الكنيســــة بإجراء 
تحقيق مع ألفونــــس لمواجهتها بالوقائع 
المنســــوبة إليها لتمكينهــــا من الدفاع
عن نفســــها قبل إصدار قرار ضدها،
وبذلك تكون أهدرت حقا أصيلا من 

حقوق الإنسان الأساسية.
يبدو للمتابع لقصة ألفونس 

أنها لا تســــتحق تلــــك الضجة 
التي أثيــــرت حولها. فالقصة 
عامــــا عندما  12 بــــدأت منــــذ
الأسقف يؤانس  الأنبا  أصدر 
العام وسكرتير البابا شنودة 
الدكتورة بأن  شــــهادة  آنذاك 
والمكرســــة ألفونــــس  إيفيلــــين 

باسم تاســــوني إيريني تمّ حرمانها
من ممارسة الأسرار الكنسية، ودار نزاع 
بينها ومكرّســــة أخرى، أي راهبة تعمل 
بخدمــــة المجتمــــع، بســــبب اتهامات في
وحرمت الكنيسة ألفونس الذمة المالية،
مــــن ســــر التنــــاول لخيانتهــــا الأمانــــة
وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية.

اســــتمر النزاع القانوني في المحاكم 
منذ أيام بإلغاء  حتى صدر حكم نهائــــي
القرار الكنسي، لأن هناك حكما صدر من 
محكمة الجنح ببراءة ألفونس مما أسند 
إليهــــا من اتهامات ومن ثم تكون الوقائع

التي اســــتند عليها قرار حرمانها مخالفا 
للقانون.

توقعت السيدة المسيحية أن الكنيسة
ســــتنفّذ الحكم على الفور، لكنها فوجئت
ما ينذر بالكنيسة، وهو برفض المسؤولين
بتفاقــــم المشــــكلة في ظل إصــــرار القضاء
والكنيسة على موقفيهما إزاء الحكم. فمن
ناحية يراه القضاء مطابقا للقانون، بينما

تعتبره الكنيسة مخالفا للدستور.
تحـــرص الكنيســـة علـــى التصعيد 
من خلال تصريحـــات المؤيدين لموقفها، 
وليس مـــن داخلها، وظهـــر الأمر وكأنه 
أزمة دينية، مع أن إيفيلين ألفونس حالة 

وســـبق أن رفض البابا شـــنودة الثالث، 
تطبيق حكم صـــادر عن المحكمة الإدارية 
العليا فـــي الـ29 من مايو 2008 نصّ على 
وجوب أن تســـمح الكنيسة بالزواج مرة 
ثانيـــة للأقباط الذيـــن حصلوا على حكم 

من القضاء. بالطلاق
تشـــابه موقـــف الكنيســـة وقتها مع 
يحـــدث الآن وأعلنت ”أنهـــا تحترم  مـــا
القانـــون، لكن لا يمكنها أن تقبل الأحكام 
التي تناقـــض تعاليم الكتـــاب المقدس“. 
ولجأت الكنيسة إلى المحكمة الدستورية 
ألغـــت الحكم، وهو ما تنوي  العليا التي
أن تفعله الكنيســـة مع حكم إلغاء قرارها 

ضد السيدة المسيحية.

مخالفة مسيحية

أن  لـ“العـــرب“ أكد مصـــدر كنســـي
امتنـــاع البابا عن تنفيـــذ الحكم في تلك 
القضيـــة لا يوقعـــه تحت طائلـــة قانون 
العقوبات، لأنه في الأساس ليس موظفا 
عموميـــا، ولا قيمـــة للأحـــكام الصادرة 
طالما أنها مخالفة للعقيدة المســـيحية، 
وطقـــس التنـــاول يُعدّ أحد الأســـرار 
الكنســـية الســـبعة، وهو نعمة غير 
منظورة ينالها المؤمن بشـــرط أن 
يســـبقه ســـر التوبة والاعتراف 

أمام الكاهن.
وحذّر المصدر من يحاولون 

م

إثـــارة الشـــغب من وقـــت إلى 
آخر بتجنب هذه الأمور، لأنها 
تأتي لصالح جهات تريد زعزعة 
استقرار الأوضاع داخل الكنيسة، 
ولديهـــم العديد مـــن القوانين التي 
تعاقب من يشـــكوها إلى الســـلطات 
المدنيـــة ولم تســـتخدمها الكنيســـة 

بعد.
ويـــرى مراقبون أن الجدل الدائر
وحيثياته.  القضائـــي  الحكم  يتعدى 
فالكنيســـة علـــى مـــدى عقـــود هـــي 
الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للطائفة 
الأرثوذكســـية التي تشكّل أكبر أقلية 

ي

دينية في البلاد. لكن بعد ثورة يناير 
طـــال العقليـــة القبطيـــة تغيّرٌ،  2011
وأصبـــح رعاياها يرفضون ســـيطرة 
القيـــادات الدينيـــة علـــى شـــؤونهم، 
واتخـــذ بعضهم إطاراً جديـــداً للدفاع 
م ؤو ى ي ي ؤي ى

بوادر فريدة، مثل حالة  عـــن حقوقه في
إيفيلين ألفونس ولجـــأوا إلى القضاء 
ما أغضب ليكـــون حكما بينهما وهـــو

القيادات الكنسية.
ويقول هؤلاء إن هيمنة المؤسســـات 
الكهنوتيـــة وفرضها الطاعة القســـرية 
أتباعها، من خلال تنميط الســـلوك  على
والفكر الدينـــي هدفه تكريس الانصياع 
لرؤيتها ومقولاتها في الجانبين الروحي 
والدنيوي. فهي تضع شـــروطاً للإيمان 
ي و بين لج ي و و ينؤي

الصحيح وممارســـاته بحيـــث لا يمكن 

المحكمة رفضت الطعن 
المقدم من بابا الأقباط 

تواضروس الثاني لأنها رأت 
أن قرار الكنيسة يمس
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